بالمغرب” 


رخطاب جلالة الملك 

أكد جلالة الملك. في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى 
فتن النمتة. التشتريعية التانية من الولاية التشريعية الجادية عتدرة: 
أن "الحالة الراهنة للموارد المائية, تسائلنا جميعا. حكومة 
ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية 
"فى التعافل هعها: ومعالفة نقظ الضفف.: الى تغانى متها 

وفي هذا الإطار. ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية, 
تتمثل أساساء في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحاء و 
استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد 
الماء. وإعادة استخدام المياه العادمة. وإعطاء عناية خاصة 
لترشيد استغلال المياه الجوفية, والحفاظ على الفرشات المائية, 
.من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية 


ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء 
ليست مجرد سياسة قطاعية, وإنفا هي تبان مشترك يهم 
العدية:من القطاعات: افا التوجة الرابع:قيقتضى ضزؤورة 
الأخذ بعين. الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية,. في كل 
مرحلة من. مراحل تعبئتهاء وما يقتضيي ذلك من. شفافية 
وتوعية, بكل جوانب هذه التكلفة. وذكر جلالة الملك.: في 
خطابة السافي: بان إشكالية تذبيز الضوارة الفائية 'تطرء 
نفسها بإلحاح, خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفافف صعبة, 
فون الاكدن جوة: :مند أكتن :من خلاتة فقوو مما ؤاقعن ميد دهن 
فوراين العاضي: الى اتحاذة مجفوعة :من التذانير الاشيافية: 
في إطار مخطط مكافحة آثار الجفافء بهدف توفير ماء 
.الشربء وتقديم المساعدة للفلاحين. والحفاظ على الماشية 


واصل مشكل الإجهاد المائي زحفه في مختلف 
مناطق العالم. وبدوره, . فالمغرب ليبس نعنا قن عن 
مشكل الإجهاد المائي ار إلى تأثره ا د 
للنخد مه التي اويا في السابق و ا 
المتتالية التي كان يشهدها 


فخ أصضويكا الشيهالية الى اوووباء :نواجة العالم: هذة الست :موجه غير 
مسبوقة من الجفاف, المغرب, الذي سجلء مجددا عجزا في هطول 
.الأمطار. لم يسلم من الظاهرة 

إن الحالة التي يعيشها العالم حاليا في ما يتعلق بالجفاف والفيضانات 
التي شهدها في الآونة الأخيرة في عدة مناطق من العالم غير مسبوقة, 
عدة :سثوات:: والواقع أن العالم ينتتهد: :مدذ:منتضن القرق الماضى: تغيرا 
في مناخه, والذي ليس سوى نتيجة مباشرة للتنمية الصناعية المفرطة 
التي تتجاهل الانشغال بشأن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية, 
المحدودة بشكل كتير 

وكفا: تعلمتغاني الفغرب: :من ندوة سكلية<قئ: المناة روداو خوة نبسسة بعد 
أخرى في ظل انعكاسات تغير المناخ. وهذا يشكل تهديدا اجتماعيا 
واقتضاديا ويتيا'فتزايدا بتبغي أخذه بعين الاعتباز فئ سياسات الدولة: 
وهذا صحيح بصفة خاصة لأن تغير المناخ أصبح الآن حقيقة يؤكدها عدد 
«متزايذ من الأذلة العلمية:فئ العالم باسرة 


ويمكق: بالفغل: ايها زر ات تغين المناء :على تواقر الذورات 
الهيدرولوجية وتوزيعها على الصعيد الوطني. وتعد السنة الهيدرولوجية 
2022-1 مثالا جيدا على ذلك, فضلا عن السنوات الأخيرة التي 

. سجلت زيادة صافية في وتيرة الجفاف والفيضانات 

وكان لتغير المناخ. وسيكون له, تأثير كبير على تفاقم التقلبات في الزمان 
والمكان التي تميز موارد المياه في المغرب. خلال الفترة 1940-2010, 
تم تسجيل السنوات الأكثر جفافا خلال الفترة 1980-2010, عندما 
انخفض متوسط إمدادات المياه السطحية بنسبة 15 إلى 20 في المائة 
مقارنة مع متوسط 1940-2010.هطول الأمطار في المغرب نادر وغير 
منتظم: تختلف المعدلات السنوية المسجلة في محطات الأرصاد الجوية 
اختلافا كبيرا من شمال البلاد إلى جنوبها (من 800 ملمتر في الشمال 
إلى أقل من 25 ملمتر في الجنوب). ومن الغرب إلى الشرق (من 600 
ملمتر إلى 100 ملمتر) مع تسجيل نسب مهمة في مرتفعات الريف 
..والأطلس (حتى 1200 ملمتر) 


خلال الفترة الممتدة ما بين 1960 الى 2020 سجل المغرب 
تراجعا كبيرا في توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 متر 
:مكف المشخصض الواعة ستويا: ال خوالن 620 فثرن مكفين توا 
وبما ان حصة الفرد السنوية من الماء اقل من 1000 متر مكعب 
فالمغرب ادا دخل حالة الاجهاد المائي الهيكليء, بل الأكثر من ذلك 
فانبحخضة الفرة التدونة مع الماء”(700 مثر مكعه دوا ا 
ان هذه الحصة تقترب من (500 متر مكعب سنويا للفرد) مما 
.يندر بان المغرب بات مقتربا من عتبة النقص المطلق للمياه 
استنزافا مياه ا اجوفية و نلك بسببحفر | لإار ا فير ا لمقننة - 
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عرف المغرب تسجيل توالي سنوات الجفاف 
على مدى 3 سنوات خلال هذه الاربع سنوات 
الاخيرة. مما يؤشر على ان المغرب يعيش 
على وقع ازمة جفاف بنيوية. وبالتالي فان 
الاقتصاد المغربي يتعرض لصدمات هطول 
.الامطار مما سيبطئ النمو بشكل جلي 


المغرب سيفقد 309 من الموارد المائية سنويا في افق سنة 2050, 
حيث انتقل المغرب من مرجلة ندرة المياه الى الاجهاد المائي, بفضل 
:تداخل مجموعة من العوامل منها 
.ارتفاع درجات الحرارة مند 2001 - 
.قلة التساقطات المطرية - 
.الاستغلال المفرط للفرشات المائية - 
ان الاجهاد المائي بالمغرب المتمثل في تراجع الموارد المائية بسبب 
العجز في التساقطات المطرية وازدياد استهلاك الماء تدل عليه 
:مجموعة من المؤشرات منهاأ 
. لتراجع مستوى ملء حقينة السدود الى اقل من 34 - 


.أصبح المخزون الإجمالي من المياه لا يتجاوز 4 مليار و600 مليون متر مكعب - 
تراجغ .غنود أيام التسافظات التلجية مق.41:يوَمًاشتة 2018 الى 14 يوما خلال يننة 2:2022 
.أي تراجع بنسبة 659 

.انخفاض طبقات المياه الجوفية بسمك يتراوح بين نصف متر و3 أمتار سنويا - 

تضاؤل حصة الفرد من المياه سنويا من 2560 متر مكعب خلال سبعينيات القرن الماضي - 


.الى اقل من 650 متر مكعب حاليا 
بلغ العجق الفاتئن:فى المعونسط خوالق: 2 مليان 6009 فليونة قر لكفندد 


تت 


الزراعة 


تعد الزراعة قطاعا رئيسيا للمملكة . وصادرات المغرب من الفواكه ٠‏ 
والخضروات تبلي بلاء حسنا . حتى أنها تحطمت الأرقام القياسية في عام 
2. المشكلة متأصلة بلا شك في استهلاك المياه في هذا القطاع: 80 من 
المياه العذبة في البلاد تذهب إلى القطاع الزراعي. بل إن المغرب قد ضاعف 
للاف مرا نك مسنا ختم المتروية مث أجل الزراعة والإنتاج في المناطق القاحلة 
كميات كبيرة من المياه" . وتهدف إلى توفير المياه للمزارع الشجرية لزراعة 
الفاكهة. :من الواضخ أن هذه السعاسة الزراعيةم:والنى هي بالتاكية: فعالة 
ولكنها كثيفة الاستخدام للمياه هي من الناحية الهيكلية غير متوافقة مع الوضع 
المائي الحالي , والذي يتميز بالتجفيف التدريجي للاحتياطيات وانخفاض 
مستويات المياه الجوفية. لذلك يجب على الحكومة أن تتدخل , على سبيل 
المثال , من خلال ترشيد استخدام المياه في هذا القطاع الذي يحب أن نتذكره 
يرتبط ارتباطا وثيقًا بالحالة الحرجة لنقص الذهب الأزرق على نطاق الدولة 


٠ إنجازات‎ 


قانون 13-56 


وتتفتل اهم اقداف مز اجعة قانون الهاءفن تغررة الفكتسيات التق ثم تحفيقها 
بفضل هذا القانون وتطوير الحكامة في قطاع الماء, لاسيماء ٠‏ من خلال تبسيط 
العساطن. وتقؤية: الاظار القاتوتي. المتغلق مين :فياة الأمطان والمّياة 
المستعملة: ووضع إطار قانوتي لتحلية مياه البحنء وتقوية الأظان المؤسيساتن 
وآليات حماية 0 المياه والمحافظة عليها فضلا عن تحسين شروط الحماية 
من الظلواهن القضوى العرتيطة بالتقيرات المتاحية 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم إعداد القانون رقم 36.15 يتعلق بالماء والذي 
.يضم 163 مادة موزعة على 12 بابا 
يرتكز هذا القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء, 
وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة 
بسلعة: :وتدييل الماء:ظيق ففارشات: الحكامة الجيدة الى تشمل المشاركة 
والتشاور مغ مختلق. الفاعلين” والتدبير المتندمة- واللامركزرئ لموارذ المياه مغ 
ترسية التكامة الفخجالن: :وحفارة الوسشظ الطيعى:وتظوير التذيين المستدام مع 


وعلاوة على التعديلات العديدة التي همت مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. فإن القانون الجديد قد جاء 
:بالعديد من الإضافات الهامة التي من بينها 

إخدات مجالس اسشازية على ضغية الأخواض: المائية مكلفة بذرافتة فبإئذاء الراق حول المخظطظ التوحيقي للتديز 
المتدمة لموارة الغياة وكل"القضايا المتعلعة بتديزموازة:المياة :علق صعيد الخوص: 

وضع إظان قانوتي لتكلية مياه البخنيتضمن مقتضيات تخدد الأشخاص المكلفين باتجاز مشتاريع تحلية فياه البجر 
وضبط نظام الامتياز الذي تخضع له هذه المشاريع؛ 

إلرَام الملاك أو المكلقين بتدبين المتشتات المائية بضمان صبيب اذدتى تشسافلة هذة المنشات لضفان توالد حتفل 
الأحياء المائية؛ 

إخبارية موفر التجيعات الحصضرية علئ مخططات مديرية للتظيين التفائل تاخذ بعين الاعتبان مياة الأمطان وضوورة 
استعمال المياة المسعملة: وكذا| تجهيزها بشكات للتطهين الشائل ومخطات"لمفالعة المياة الفقستعملة: كما ينهن 
القانون على إخضاع الصب في هذه الشبكات للترخيص ولأداء إتاوة؛ 

تنظيم مهنة حفر الأثقاب عبر إخضاع مزاولة هذه المهنة لنظام الترخيص؛ 

وضع إظار للتدبير التشاركي لموارد المياة من خلال سين قواعد تخدد مشتطرة إغداد :هده العقوة التدبيز التشاركى 
وَحْقَوَق والتزاقات الإدارة:.والمؤسشات“العقومية: ومستفملي الماء المفتخرطين في هذه الفقود: بالإضافة إلى مهام 
تتيع ومراقبة استعمال المياه موضوع العقد التي يمكن للوكالة أن تكلف بها مستعملي هذه المياه؛ 

وضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات يشمل الجوانب المتعلقة بتحديد المناطق المهددة 
بالقيضانات: ونتظم الراضد والفرافية والإتذان: وباحداث لحن على المستوئ الوظني والجهوي مكلفة بتدبير أحدات 
الفيضانات وتنسيق أعمال التدخل والإنقاذ؛ 

وضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتيع المنتظم للماء 
وللأوساط المائية والنظم البيئية وعملهاء وكذا المخاطر المرتبطة بالماء؛ 

تبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي لاسيما عبر دمج مسطرتي الترخيص بحفر الآبار وجلب الماء 
في مسطرة واحدة ودمج مسطرتي تحديد حافات مجاري المياه والضفاف الحرة لهذه المجاري في مسطرة واحدة 
مما سيقلص من آجال ومصاريف البث في الملفات؛ 

وضع تعريفات لمجموعة من الفضصطلحات وعذف اخرق غير ذقيفة 5 ”الصي المباشر وغير المياشير” الشى» الذق 
يشل [هَنَذا را لتصيوض التظبيقية وتفغيل مبدا “الفلوة المؤدق 


المخطط الوطني للماء 2020- 2050 


تغونر العوضن الفائ من خلال ناء النبنةوة:والويط نب 
الأحواض المائية وتحلية مياه البحر, ودمج كل المراكز القروية 
الموازة المانية الضرورية غري أكل تظوور فار كه مسن افده 
والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث. وتبلغ 
الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط, الذي يشكل ثمرة 
مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات 
المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع: ما 
يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة, 
فوفر الدعف العمومى :جزء| كبيز | هنها:.هما يعكدرن الا قمية 
التي توليها المملكة لهذا الورش. 


وشرع المغرب في تحلية مياه البحر منذ سنة 1977, إذ  ٠‏ 
انجزت اول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة بوجدور. وتتوفر 
المملكة حاليا على 12 محطة, 9 منها تُنتج المياه الصالحة 
للشرب بقدرة إنتاجية تناهز 85 مليون متر مكعب في السنة, 
فيما تنج 3 مخطات أخرق مهيام الرى الزراعي: والضناعة: 
خاصة الفوسفاط, حيث يتوفر المكتب الشريف ا 
اندي محظه: أكادير | الماء الموجه إلى الشرب والفلاحة 

ويضل الإشاع: الا عمالي لمخطاف تحلية:مناة'البحرن الفؤحووة: + 
كي الفعو الى7 7 1 ملنون هدو سكمب سوا 

ورغم التطور الذي يشهده إنتاج الماء عن طريق تحلية مياه ٠‏ 
البجر فان المغوت هارال :يعمد بالاساس على القوارة الفائية 
التقليدية.ء بنسبة 07 في المائةء في وقفت تشهد هذه الموارد 
زاجعا متمتمر | خلال السيتثوات الأخيرة تفغل التغيرانة المتاقة 


مير مكعب من الماء يات والمياه د 
للسقي في أفق سنة 2030, من خلال 
مخطات معالجة مياه البخر الثى تم | بنناقها: 
ويهدف مشروع إنشاء محطات تحلية مياه ٠»‏ 
البحر إلى تلافي الاعتماد على مصادر المياه 
الاعتيادية (المياه السطحية والجوفية). وكذلك 
الانستعد اذ التداعيات التقيرات. الساعية المحتماة 


مقترحات النموذج التنموي الجديد 
المقترح الأول - 
اصلاح القطاع وتعزيز الشفافية بشأن تكلفة الموارد المائية في كل مرحلة من 
:مراحل تعبئتها.ء بدء| من تجميعها الى غاية توزيعهاء وذلك من خلال 
تك نجاط 141 رميو للافة واناء: فو رظان املذع عهية اكه ل هلم 11 
لتلكموماة: وإنلناء نهاك اشرب مفمة لفميهه قرفي لناف وا كورياء لان 
قانلا مرخلا ززفاء اللعاذلة" [الضجنية' ل التقريفة لوا ناء وطاق وجداتهودهها 
الما يأكثر شفافية 
افوا ع يع فنا ايزا فل هيه تعره اننا اود رو اجون الور اشر فل 31 
امنامي الوت هر ل | وضعية: ااانا 141[ لمتسوة هه اه يوي ل كدو ة نوا لنوق اللي 
تؤة نل مقديز متحفض لتكلقة الجوزة الفاتي قضلا عواعنا لاتقب ختياز 
لها اكلا عل متتل هده ويه رع لوي نال قوف متوظ رما لات 
للعفة (تغرزينماء عنص ضعي لوديا وخلا زإنقيضا ناث | قلاقة الكهرزهائية) 
وكيا ميدريها هع وميه كر اه انلا كلو مسصدوويهة افق فر ميل 
اداع نينا عوها ع ورقهها ذا لسائة :ناك يدا للنوكنها زر[ رمه 


المقترح الثاني - 
توصي اللحنة المكلمة التمووة التتهوى الحديه روطع تعريية كيين 
العمفة الحفيقية للفورد المانى تغتة تر نيه اسعمالة وحسن تدز 
تدرته» قمر احفةبهذه التعريقة ضوورة من آضل الغخصول: خلن الغواكة 
الدائمة التى:,ستمكن. من الاتستثمار فى:تعبثة موارد خديدة وفى 
الحفاظ على الموارد المتوفرة, فضلا عن محاربة ضياع المياه (تبخر 
ا له اللمياه حا لسة لكافة للمستهلكين / 1 
أسرا وفلاحين منأجلضمانأداء المقابلا لما ليلخدماتقعبئة هذه 
الامياه. وستتحملالاولة مباشرة دعم أشطر | للستهلاك| لاجتماعية 
.بللسبة للأسر ذاءتايلاخلا امحدود 

باللسبة للفلاحة سيكوزمنا مناسبوضع الاتفللتشجيع على) 2 
اقتصاد اننا اعتماذا فليحصة للسق تنا سبهف مسناحاتك 

.| -لاستغلا_لاءتاا_قلاحية 


المقترح الثالث - 

انشاء وكالة وطنية لتدبير الماء. حيث ستعوض هذه الوكالة اللجنة 
الوزارنة للفاء وستعمل :على التلقاتية النسياقات العفوفة: 
والقطاعية مع تنزيلها جهويا حسب كل حوض مائي. كما يمكن تكليف 
هذه الوكالة بمعالجة مسالة المياه باتباع مقاربة متكاملة, من البداية 
الى النهاية. وستتولى تحديد سبل توزيع موارد المياه. طبقا لتوجيهات 
المجلس الأعلى للماء والمناخ. وستقوم بالإعداد والمصادقة على 
تعريفة خدمات مختلف البنيات التحتية الموجهة الى تعبئة وإنتاج 
ونقل المياه. وستشجع الوكالة, كذلك على الاعتماد والاستعمال 
الفعلي لمعايير ومقاييس تعبئة وتجميع وجلب المياه الخام أو 
المعالجة بما يتلاءم مع الحفاظ على هذا المورد على الأمد البعيد, 
خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكا للماء كالفلاحة والسياحة 
.في بعض المناطق 


المقترح الرابع - 

لا:تمكةق تلينة الأختيا حاف :من الفاء«مستقيلا دوق تعقة الفوار3 فين التقليدية :ودون 
الخفاظ على الفوارد الكؤفية: وشكوق :من الصرورف: اولا: تعد استعمال الضياة 
الجوفية من خلال اعتماد أنماط الاستغلال التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة تجديد 
الفرشاة:المائية. إضافة الى ذلك سيكون من المتاسث اللجوة الئ تحلنة هياة :الخ 
من اجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء في المدن الساحلية وتوفير 
«فؤارة فائية اضافية اللمساعات الفشسقية والتقليل الفلعوس من هدر المياة 

ويمكن للتحكم في تكلفة الطاقة والعمل بتعريفة مناسبة تثمن بكيفية أفضل قيمة 
مورد الماء ان يجعلا هذا القطاع جاذبا للاستثمارات الخاصة وللشراكات بين 
القطاعين العام والخاص. كما يتعين أن تتم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة 
وفياة الأمظار بصفة منتظفة من أجل ثليية خاحيات المناظق المشسقية وتحفيف 
الضغط عن السدود. ويتطلب ذلك وضع إطار تنظيمي يسمح بالإدماج الفعلي للمياه 
المعالجة في تخطيط استغلال المياه وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمعالجة وتحديد 
تكاليق تتبغ جودة المياه التي تمت .مفالجتها: الى:جانب مواضفات إعادة الاستعمال 
.الامن والصحي للمياه المعالجة طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية 


تحول الهواء الرطب إلى ماء 


كيف يتحول الهواء الرطب إلى ماء؟ ٠‏ 

تعمل العديد من مولدات المياه من الهواء بطريقة ٠‏ 
تشبه إلى حد كبير طريقة عمل جهاز مزيل الرطوبة, 
إذ يمرر الهواء فوق ملف بارد؛ مما يتسبب في 
.تكثيف الماء 

إن عملية استخراحٍ الماء من الهواء, أ من الغلاف ٠‏ 
الحوفق يمعتن: اضح:: ركد 00 بديلا للطرق التقليدية, 
والفلسفة الرئيسة القائمة عليها هي تكثيف بخار 
.الماء على نحو فعال من الهواء المحيط الرطب 


ما الفرق بين تحويل الهواء إلى ماء وتحلية مياه البحر؟ ٠‏ 
مع تضوي العدية هن الموازة الفائية العدبة لبعض الدول كان العلم هو الحل هذة العرة من :* 
تحلية مياه البحر: وهي عملية معقدة تتطلب جهدًا ومالا كبيرين: لكن مفهومهاتقنياتخلال 
الأشاسي يتمثل في إزالة الاملاح العذابه :فن مياه البحر: وجعل المياه غير الصالحة 
للاستعمال متاسبة للاستهلاك البشري: والري والتطبيقات الضناعبة, والكنين من الاعراض 
خرى 

وتجري العملية باكثر من طريقة, إما بالتقطير عن طريق الحرارة الناتجة عن اير او» 
الوقود. ويكون ذلك بتسخين المياه لدرجة الغليان, ثم تكثيف البخار الناتج عن هذا الغليان 
على سطح بارد, وتُكرر تلك العملية عدة مرات؛ حتى ينفصل الماء تمامًا عن الأملاح 
.والشوائب ب الموجودة فيه؛ وبيصبح صالحًا للشرب ا 

أو أن يكون ذلك عن ظريق الظافة الكمربية دوهي الظريعة المسماة ب«القناضع المكسدي»: 

وهي غملية معقدة تعتمد :فى أضلها على الطاقة الكهربية, وتتكون من مراحل متعددة 
.تنتهي بإنتاج قطرات مياه عذبة صالحة للشرب 


لكن التكلفة الباهظة لتحلية مياه البحر هي السبب الأول الذي يحد من انتشارهاء والعقبة ٠‏ 
الأولى في الطريق لحل مشكلة المياه. فإنشاء محطة التحلية يتكلف مئات الملايين 


